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ملخص البحث:
 إذا كانـت الدعـوى الجنائيـة فـي التشـريعات الوطنيـة تطـرح علـى المحكمـة – خاصـة فـي 
الجنايـات- بعـد التحقيـق فيهـا بمعرفـة إحـدى سـلطات التحقيـق، وتقـوم المحكمـة بتحقيـق الأدلـة 
المطروحـة عليهـا مـن جديـد بنفسـها، حتـى تتمكـن مـن تمحيصهـا بهـدف تكويـن عقيدتهـا لتصـدر 
حكمهـا بعـد ذلـك بالإدانـة أو بالبـراءة، فـإن الوضع بالنسـبة للمحاكـم الجنائيـة الدولية لا يبعـد كثيرًا 
عـن الوضـع بالنسـبة للمحاكـم الوطنيـة؛ حيـث إن النظـام الأساسـي لهـذه المحاكـم نظّم أدلـة الإثبات 
خاصـة فيمـا يتعلـق بالاعتـراف، وشـهادة الشـهود. وقبـل أن نعـرض للشـهادة والاعتـراف بالذنـب، 
ينبغـي أن نبيّـن أن مـن الأمـور المهمـة عنـد دراسـة أي نظـام قضائـي، هـو معرفـة القواعـد العامـة 
للإثبـات، إذ هـي المحـور الـذي تـدور حولـه إجـراءات المحاكمـة. والجديـر بالملاحظـة أن الأنظمة 
الأساسـية للمحاكـم الجنائيـة الدوليـة اختلفت فـي تبنّيها لمثل تلـك القواعد، فالنظام الأساسـي لمحكمة 
نورمبـرغ لـم ينـص علـى تلـك القواعـد، وكذلـك الحـال بالنسـبة لمحكمـة طوكيـو إذ إن القواعـد 
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات التـي سـارت عليهـا المحكمـة تـم اعتمادهـا لاحقـاً مـن قضـاة المحكمـة، 
وقـد سـارا علـى نفـس النهـج النظاميـن الأساسـين لـكلٍ مـن محكمتـي يوغسـلافية السـابقة وروانـدا.

ــم  ــن ســوى بعــض أه ــم يتضم ــة، ل ــة الدولي ــة الجنائي ــا بالنســبة للنظــام الأساســي للمحكم  أم
الجوانــب الأساســية للإثبــات، أمــا بقيــة الأمــور فقــد تضمنتهــا القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 
التــي تميــزت عــن ســابقاتها بأنهــا قــد تمــت صياغتهــا مــن »اللجنــة التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة«، وتــم اعتمادهــا مــن جمعيــة الــدول الأطــراف فــي النظــام الأساســي للمحكمــة. لذلــك فــإن 

هــذه القواعــد ليســت مــن صنــع قضــاة المحكمــة، بــل هــي مُلزمــة لهــم. 
وسـنقتصر هـذه الدراسـة علـى المحـاور الأساسـية التـي تتعلـق بالأدلـة بالإضافـة إلـى قواعـد 
تنظيـم الشـهادة والاعتـراف. وذلـك على النحو الآتـي: المطلب الأول يتناول القواعـد العامة للإثبات 
أمـام المحاكـم الجنائيـة الدوليـة، والمطلـب الثانـي يتنـاول الشـهادة أمـام المحاكـم الجنائيـة الدوليـة، 
والمطـب الثالـث يناقـش الاعتـراف بالذنـب، وتختتـم الدراسـة بمجموعـة مـن النتائـج والتوصيات.

ــة الإثبــات، الاعتــراف، شــهادة الشــهود، القواعــد  الكلمــات الدالــة: إجــراءات التقاضــي، أدل
الإجرائية. 
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المقدمة:

ــرًا عــن الوضــع بالنســبة للمحاكــم  ــة كثي ــة الدولي لا يختلــف الوضــع بالنســبة للمحاكــم الجنائي
ــات  ــة الإثب ــة بأدل ــد الخاص ــد أورد القواع ــم ق ــذه المحاك ــي له ــام الأساس ــث إن النظ ــة؛ حي الوطني
ــي  ــراف ف ــل أن نعــرض للشــهادة والاعت ــراف، وشــهادة الشــهود. وقب ــق بالاعت خاصــة فيمــا يتعل
القضــاء الجنائــي الدولــي ، ينبغــي معرفــة القواعــد العامــة للإثبــات، إذ هــي المحــور الــذي تــدور 
حولــه إجــراءات المحاكمــة. والجديــر بالملاحظــة أن الأنظمــة الأساســية للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
اختلفــت فــي تبنّيهــا لمثــل تلــك القواعــد، فالنظــام الأساســي لمحكمــة نورمبــرغ لــم ينــص علــى تلــك 
القواعــد، وتــرك الأمــر إلــى القواعــد التــي تبنّتهــا المحكمــة وفقــاً لأحــكام المــادة )))( مــن ذلــك 
النظــام )))((، وكذلــك الحــال بالنســبة لمحكمــة طوكيــو إذ إن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات 
التــي ســارت عليهــا المحكمــة تــم اعتمادهــا لاحقــاً مــن قضــاة المحكمــة. وعنــد صــدور النظاميــن 

الأساســين لــكلٍ مــن محكمتــي يوغســلافية الســابقة وروانــدا ســارا علــى النهــج نفســه )))((.

وعنــد مناقشــة هــذه الموضوعــات فــي مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
مــن لجنــة القانــون الدولــي، رأى البعــض أنــه يجــب عــدم إيــراد قضيــة قواعــد الإثبــات فــي النظــام 
الأساســي، ورأى آخــرون أن الأحــكام الأساســية يجــب أن تــدرج فيــه، ومــن ثــم تــم التوصــل إلــى 
حــلٍ وســط، حيــث لــم يتضمــن النظــام الأساســي ســوى بعــض أهــم الجوانــب الأساســية للإثبــات، 
وذلــك فــي المــادة )69( التــي جــاءت تحــت عنــوان الأدلــة، وفــي بعــض النصــوص المتفرقــة كمــا 
هــو الحــال فــي المــادة )67( الخاصــة باعتــراف المتهــم. أمــا بقيــة الأمــور فقــد تضمنتهــا القواعــد 
الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات التــي تميــزت عــن ســابقاتها بأنهــا قــد تمــت صياغتهــا مــن »اللجنــة 
التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة«، وتــم اعتمادهــا مــن جمعيــة الــدول الأطــراف فــي النظــام 
الأساســي للمحكمــة. لذلــك فــإن هــذه القواعــد ليســت مــن صنــع قضــاة المحكمــة، بــل هــي مُلزمــة 
ــن النظــام الأساســي أجــازت لقضــاة  ــادة ))5( م ــن الم ــرة ))( م ــى أن الفق ــع الإشــارة إل ــم. م له
المحكمــة فــي الحــالات العاجلــة التــي لا تنــص فيهــا القواعــد علــى حالــة محــددة معروضــة علــى 
المحكمــة، أن يضعــوا بأغلبيــة الثلثيــن قواعــد مؤقتــة تطبــق لحيــن اعتمادهــا أو تعديلهــا أو رفضهــا 
فــي الــدورة العاديــة أو الاســتثنائية التاليــة لجمعيــة الــدول الأطــراف. وهــو نــص وُضِــعَ لمواجهــة 
الحــالات التــي يفرزهــا التطبيــق. فقــد تثــار أمــام المحكمــة مســألة لــم يعالجهــا نــص، وعندئــذٍ تكــون 

نصت المادة )))( من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على أنه : )تضع المحكمة قواعد أصول المحاكمات   )((

الجزائية، ويجب ألا تكون هذه القواعد في أي حالٍ من الأحوال متعارضةً مع النظام(. وقد بلغ مجمل ما قَنَّنَتْهُ 
المحكمة من قواعد بموجب هذه المادة )))( قاعدة. 

نصت المادة)5)( من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافية السابقة على أنه: )يضع قضاة المحكمة الدولية لائحة   )((

الإجراءات والأدلة لسير مرحلة الإجراءات السابقة للمحاكمة، والمحاكمات، ودعاوى الاستئناف، ولقبول الأدلة، 
وحماية الضحايا والشهود، والمسائل الُأخرى الملائمة(. كما تضمنت المادة )))( من النظام الأساسي لمحكمة 

رواندا نصاً مشابهاً.
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هنالــك ســلطة تقديريــة لقضــاة المحكمــة بــأن يضعــوا قواعــد مؤقتــة لمعالجتهــا.

أهمية الدراسة: 

 تكمــن أهميــة الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى أدلــة الإثبــات الجنائــي أمــام المحاكــم الدوليــة، 
كضمانــة مــن ضمانــات حســن ســير العدالــة والمحاكمــة العادلــة أمــام القضــاء الجنائــي الدولــي، 
والبحــث فــي مــدى الاتفــاق أو الاختــلاف بيــن قواعــد قانــون الإجــراءات للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة 

، والمحاكــم الجنائيــة وفقًــا للتشــريعات الوطنيــة .

أسلوب الدراسة:

 إن الأســلوب الــذي ســيُتبع فــي هــذا البحــث هــو الأســلوب التحليلــي المقــارن، وذلــك يرجــع 
إلــى ضــرورة الاســتناد إلــى التحليــل تــارةً، والمقارنــة بيــن النصــوص التشــريعية تــارةً أخــرى.

وبالتالــي، فإننــا ســنقتصر فــي دراســتنا علــى المحــاور الأساســية التــي تتعلــق بالأدلــة بالإضافة 
إلــى قواعــد تنظيــم الشــهادة والاعتــراف. وذلــك علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: القواعد العامة للإثبات أمام المحاكم الجنائية الدولية

المطلب الثاني: الشهادة 

المطلب الثالث: الاعتراف بالذنب

المطلب الأول: القواعد العامة للإثبات أمام المحاكم الجنائية الدولية

 أولًا: أحكام عامة:

لقــد حــددت النظــم الأساســية والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــات أم ــق بشــأن الإثب ــث تطب ــة حي ــة بالأدل ــة المتصل الأحــكام العام

قواعــد الأدلــة المبينــة فــي الفصــل الرابــع مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات)))((. 

ــي  ــلطة ف ــوى س ــوع الدع ــة موض ــر الواقع ــي تنظ ــة الت ــرة الابتدائي ــرر أن للدائ ــن المق إذ م
ــة المقدمــة إليهــا لتقــرر مــدى صلتهــا بالموضــوع أو مقبوليتهــا)))((،  ــة جميــع الأدل ــم بحريّ أن تقي
وهــو الأصــل المقــرر فــي التشــريعات الوطنيــة؛ حيــث إن المحاكــم الجنائيــة الوطنيــة لهــا الســلطة 

حيث ورد الفصل الرابع تحت عنوان أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات، وتم تقسيم هذا الفصل إلى عدة   )((

أقسام القسم الأول منه وهو ما يهمنا في هذا الصدد قد ورد تحت عنوان الأدلة.

))(  قاعدة )/)6 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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التقديريــة فــي تقييــم الدليــل المعــروض عليهــا، إذ لهــا أن تأخــذ بــه أو أن تطرحــه جانبًــا)))((، الأمــر 
ــه، حيــث يحكــم القاضــي فــي  ــة القاضــي الجنائــي فــي تكويــن عقيدت ــدأ حري ــذي ظهــر معــه مب ال
الدعــوى حســب العقيــدة التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه، ومــع ذلــك لا يجــوز لــه أن يبنــي حكمــه 

علــى أي دليــلٍ لــم يطــرح أمامــه فــي الجلســة)))((. 

وعليــه، فــإن للقاضــي الجنائــي الحريــة المطلقــة فــي تقديــر الوقائــع والأدلــة المعروضــة عليــه 
ــن  ــون م ــة يك ــم الأدل ــرر أن تقدي ــن المق ــه)))((، وم ــع عقيدت ــا م ــا متفقً ــراه منه ــا ي واســتخلاص م
ــي  ــة الت ــع الأدل ــم جمي ــب تقدي ــة بطل ــام المحكم ــذا لا يحــول دون قي أطــراف الدعــوى وإن كان ه
ــع  ــه القاعــدة )/)6 مــن أن تمتن ــك مــا قررت ــة، ولا يخــل بذل ــر الحقيق ــة لتقري تــري أنهــا ضروري
دائــرة المحكمــة عــن فــرض شــرط قانونــي يقضــي بوجــوب تقديــم مــا يعــزز إثبــات أيــة جريمــة 

ــم العنــف الجنســي.  تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة، لاســيما جرائ

ــا  ــي اعتباره ــى أن تأخــذ ف ــة، عل ــة أدل ــة أي ــة أو مقبولي ــدى صل ــي م ــة أن تفصــل ف وللمحكم
ــق بإقامــة محاكمــة  ــا يتعل ــة فيم ــى هــذه الأدل ــب عل ــد يترت ــة، وأي إخــلال ق ــة للأدل القيمــة الإثباتي
عادلــة للمتهــم، أو بالتقييــم المنصــف لشــهادة الشــهود، وفقًــا للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، 

ــة بالســرية)))((.  ــازات المتعلق ــة للامتي مــع مراعــاة المحكم

 ومــن المقــرر أن دوائــر المحكمــة لا تطبــق القوانيــن المنظمــة للإثبــات إلا فيمــا يتفــق وأحــكام 
المــادة )) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والمتعلقــة بالقانــون الواجــب التطبيــق، 
ــم، والقواعــد  ــواردة بالنظــام الأساســي، وأركان الجرائ ــات ال ــزم المحكمــة بقواعــد الإثب ــث تلت حي
الإجرائيــة، وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة، ثــم مــا ورد فــي المعاهــدات الواجبــة التطبيــق، 
ــي تســتخلصها المحكمــة مــن  ــون الت ــة للقان ــادئ العام ــي، وقواعــده، والمب ــون الدول ــادئ القان ومب
النظــم القانونيــة فــي العالــم، وعليــه فــإن لدائــرة المحكمــة أن تســتعين بالقوانيــن المنظمــة للإثبــات 
ــي  ــام الأساس ــع النظ ــارض م ــرط أن لا تتع ــة، بش ــدول المختلف ــي ال ــة ف ــريعات الوطني ــي التش ف

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا الليبية، حيث قالت: »إن تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بها أو طرحها   )((

هو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، طالما كان لما أخذت به أصله الثابت في الأوراق وتحمل ما رتبته 
عليه«، مجلة المحكمة العليا، سنة ))، العدد )، طعن رقم ))/)0) ق، جلسة 976)/0)/9)، ص 6)).

مادة 75) إجراءات جنائية ليبي والمادة )0) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.  )((

006)م )ط  العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  المصري(  القانون  في  الجنائية  )مبادئ الإجراءات  د. رءوف عبيد،   )((

ليبيا،  الليبي، ) بنغازي،  القانون  9)،:ص ))7 وما بعدها،محمد نيازي حتاته، شرح الإجراءات الجنائية في 

جامعة قاريونس ، 980)م ( ط)، ص: )0) وما بعدها.

))(  مادة 5/)/69 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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ــع، وإن كان  ــة للجمي ــع معروف ــات وقائ ــادة إثب ــي الع ــب ف ــة لا تطل ــرر أن المحكم ــن المق وم
ــة)))((.  ــة القضائي ــن الناحي ــا م ــا علمً ــط به ــا أن تحي يجــوز له

ــة بطريقــة مشــروعة؛ إذ مــن المقــرر أن المحكمــة لا تقبــل  ــى الأدل كمــا يجــب الحصــول عل
ــان  ــوق الإنس ــي، أو لحق ــام الأساس ــذا النظ ــاك له ــة انته ــا نتيج ــول عليه ــم الحص ــي يت ــة الت الأدل
المعتــرف بهــا دوليًــا، خاصــة إذا كان الانتهــاك يثيــر شــكًا كبيــرًا فــي موثوقيــة الأدلــة، أو إذا كان 
قبــول هــذه الأدلــة يمــس نزاهــة الإجــراءات، ويكــون مــن شــأنه أن يلحــق بهــا ضــررًا بالغًــا)))((. 

ثانيًا: الإجراءات المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو بمقبوليتها:

ليــس كل مــا يقــدم للمحكمــة مــن أدلــة يجــب قبولــه، فللمحكمــة الكلمــة الفصــل فــي ذلــك وفقــاً 
ــة  ــه الأنظم ــص علي ــا تن ــاً أو اتســاعاً بحســب م ــذه الســلطة ضيق ــف ه ــة. وتختل لســلطتها التقديري
الأساســية لتلــك المحاكــم. وبهــذا الصــدد تجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــرة))( مــن المــادة )0)( مــن 
ميثــاق محكمــة نورمبــرغ كانــت قــد أرســت ســابقة ســارت علــى هديهــا المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
ــم معلومــات للمحكمــة عــن  ــاع تقدي ــد يُطلــب مــن المدعــي العــام أو الدف التــي تلتهــا، وبموجبهــا ق
طبيعــة الأدلــة المزمــع تقديمهــا والغــرض منهــا، بغيــة تمكينهــا مــن البــت فــي صلتهــا بالموضــوع 
أو جــواز قبولهــا، وبالتالــي فبإمكانهــا اســتبعاد الدليــل الــذي لا تقتنــع بصلتــه فــي الدعــوى. وهــو 
أمــرٌ مهــم مــن شــأنه مســاعدة المحكمــة علــى أن تضمــن محاكمــة ســريعة محــدودة النطــاق للفصــل 
فــي التهــم الموجهــة إلــى المتهــم، وفــي المســائل المتصلــة فعــلًا بالدعــوى المنظــورة أمامهــا، كمــا 
أن مــن شــأنه الحيلولــة دون اســتخدام تجميــع الأدلــة كذريعــة لتأخيــر الفصــل فــي القضيــة، فضــلًا 
عــن التكاليــف الكبيــرة التــي قــد تترتــب علــى ترجمــة الأدلــة غيــر المقبولــة أو التــي لا محــل لهــا 

فــي الدعــوى.

ــة  ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة )69( م ــن الم ــرة))( م ــت الفق ــد نص ــك فق ولذل
الدوليــة علــى أنــه: )للمحكمــة أن تفصــل فــي مــدى صلــة أو مقبوليــة أيــة أدلــة، آخــذةً فــي اعتبارهــا 
ضمــن جملــة أمــور قيمــة الدليــل فــي الإثبــات وأي إخــلال قــد يترتــب علــى هــذه الأدلــة فيمــا يتعلــق 
ــة  ــا للقواعــد الإجرائي ــم المنصــف لشــهادة الشــهود وفق ــة للمتهــم، أو بالتقيي بإجــراء محاكمــة عادل
وقواعــد الإثبــات(. والجديــر بالملاحظــة أن الفقــرة)8( مــن المــادة ذاتهــا نصــت علــى أنــه: )عنــد 
ــي  ــة أن تفصــل ف ــون للمحكم ــة،لا يك ــا الدول ــي تجمعه ــة الت ــة الأدل ــة أو مقبولي ــدى صل ــر م تقري
ــدَ حكــم المــادة أعــلاه بالقاعــدة الفرعيــة))( مــن القاعدة))6(  تطبيــق القانــون الوطنــي للدولــة(. وتَأَكَّ
بالقــول: )يكــون لدائــرة المحكمــة الســلطة حســب تقديرهــا المنصــوص عليــه بالفقــرة)9( مــن المــادة 

))(  مادة 69/6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

))(  مادة 69/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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))6()))(( فــي أن تُقَيِّــم بحريــة جميــع الأدلــة المقدمــة إليهــا، لتقــرر مــدى صلتهــا بالموضــوع أو 

بمقبوليتهــا وفقــاً للمــادة 69()))((.

وممــا تقــدم يتبيّــن لنــا أنــه يجــب عنــد تقديــم الأدلــة إلــى دائــرة المحكمــة أن تثــار مســألة صلــة 
الأدلــة بالموضــوع أو بمقبوليتهــا، وإذا كانــت هــذه المســائل غيــر معروفــة وقــت تقديــم الأدلــة فإنــه 
يجــوز أن تُثــار فــور معرفتهــا، وللدائــرة أن تطلــب إثــارة المســألة كتابيًــا، وتقــوم المحكمــة بإبــلاغ 

الطلــب الكتابــي إلــى جميــع المشــتركين فــي التدابيــر، إلا إذا رأت خــلاف ذلــك)))((. 

ومــن المقــرر أن الدائــرة عنــد اتخاذهــا أي قــرار بشــأن مســائل الأدلــة أن تبيــن الأســباب التــي 
أدت بهــا إلــى اتخــاذ هــذا القــرار إلا إذا كانــت هــذه الأســباب واضحــة)))((. 

وعلــى دائــرة المحكمــة أن لا تنظــر فــي أي دليــل يتقــرر عــدم صلتــه بموضــوع القضيــة، أو 
بعــدم مقبوليتــه))5((. 

مــن جانــب آخــر، تجــدر الإشــارة إلــى أن التشــريعات الإجرائيــة علــى المســتوى الداخلــي أو 
الوطنــي تنقســم إلــى قســمين، قســم منهــا ينــص علــى ضــروب مــن الأدلــة يجــب علــى المحكمــة 
ــع  ــول جمي ــة بقب ــا للمحكم ــم آخــر منه ــات، ويســمح قس ــد نظــام الإثب ــك تُقَيِّ ــي بذل ــتبعادها، وه اس
ــع  ــة بالوقائ ــة ذات الصل ــار الأدل ــي الاعتب ــذةً ف ــا بالدعــوى، آخ ــع بصلته ــي تقتن ــة الت ــواع الأدل أن
ــي تســتبعد  ــات الأســباب الت ــاول الإثب ــا يتن ــا. كم ــة وشــروطها وظروفه ــأركان الجريم ــة ب المتعلق
ــح أن  ــع ويَص ــة للوقائ ــي ترجم ــف القانون ــإن التكيي ــك ف ــة، وكذل ــباب الإباح ــة كأس ــة الجريم صف
يكــون محــلًا للإثبــات، فالقاضــي هــو المنــوط بــه تطبيــق القانــون علــى الوقائــع))6((. والملاحــظ 
ــث نصــت  ــذا النظــام أو ذاك؛ حي ــت هــي الأخــرى بالأخــذ به ــة اختلف ــة الدولي ــم الجنائي أن المحاك
ــط المحكمــة بالقواعــد  ــه: )لا ترتب ــى أن ــرغ عل المــادة)9)( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة نورمب
ــريعة،  ــراءات س ــكان- إج ــدر الإم ــع - بق ــى وتتب ــا أن تتبن ــة، وعليه ــم الأدل ــة الخاصــة بتنظي الفني

تنص الفقرة )9( من المادة )69( من النظام الأساسي على أنه: )يكون للدائرة الابتدائية،ضمن أمور أخرى،سلطة   )((

القيام بناءً على طلب أحد الإطراف أو من تلقاء ذاتها بما يلي: أ.الفصل في قبول الأدلة أو صلتها(.

هذا ويحق لطرفي الدعوى والمحكمة إثارة المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة   )((

إلى دائرة المحكمة،ويجوز بصورة استثنائية إذا كانت هذهِ المسائل غير معروفة وقت تقديم الأدلة أن تثار فور 
معرفتها.ينظر القاعدة ))6( حول الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها.

قاعدة )/)6 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )((

قاعدة )/)6 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )((

قاعدة )/)6 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )5(

د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، النظرية العامة، )القاهرة: مطبعة   )6(

جامعة القاهرة،977)م( ط )، ج :) ، ص : 5 .
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وغيــر مقيــدة بالشــكليات، وتقبــل كل دليــل تــرى أن لــه قيمــة إثباتيــة(. وبالاتجــاه ذاتــه جــاءت المــادة 
)9)( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة طوكيــو. والنــص المتقــدم يمنــح المحكمــة حريــة مطلقــة فــي 

ــاً فــي قبولهمــا بالدليــل الســمعي  ــاً كان نوعهــا أو طبيعتهــا. وقــد تجســد ذلــك عملي ــة أي قبــول الأدل
المرئــي، والوثائــق والمحــررات العرفيــة، والشــهادات الخطيــة، وذلــك مــن دون التقيــد بالقواعــد 

المدرجــة فــي نظــام القانــون العــام)))((.

وقــد ســارت بالاتجــاه نفســه محكمتــا يوغســلافية الســابقة وروانــدا، وبالاســتناد إلــى القاعدة))7 
مكــرر( لمحكمــة يوغســلافية الســابقة فإنــه: )يســمح لمقتضيــات العدالــة لأي مــن الطرفيــن بتقديــم 
طلــب إلــى غرفــة المحاكمــة، للســماح بتقديــم الشــهادة المســجلة بواســطة الفيديــو(. فالأصــل فــي 
الشــهادة أن تــؤدى حضوريــاً أمــام المحكمــة، ولكــن يجــوز –اســتثناءً- تقديمهــا بواســطة تكنولوجيــا 
العــرض المرئــي أو الســمعي. وقــد وضعــت محكمة يوغســلافية الســابقة الشــروط الواجــب توافرها 
ــة،  ــدر مــن الأهمي ــى ق ــل هــذه الشــهادة وهــي: )-1 يجــب أن تكــون شــهادة الشــاهد عل ــول مث لقب

بحيــث يــؤدي إهدارهــا إلــى خــرق الحــق فــي إجــراء محاكمــة عادلــة.

عــدم مقــدرة أو عــدم رغبــة الشــاهد علــى الحضــور إلــى المحكمــة()))((. وبهــذا الصــدد قــررت 
المحكمــة بــأن: )القيمــة الثبوتيــة للشــهادة المقدمــة عــن طريــق رابــط الفيديــو، رغــم كونهــا أكبــر 

وزنــاً مــن الشــهادة الخطيــة، فهــي فــي وزنهــا كالشــهادة المقدمــة فــي قاعــة المحكمــة(.

وعنــد مناقشــة هــذه المســألة فــي مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قبــل 
لجنــة القانــون الدولــي، اقتــرح أحــد أعضــاء اللجنــة أن يكــون الدليــل غيــر مقبــول إذا تــم الحصــول 
عليــه عــن طريــق انتهــاك قاعــدة قطعيــة فــي قانــون حقــوق الإنســان. إلا أن هــذا المقتــرح الــذي 
يضيــق مــن نطــاق الأدلــة التــي يجــب اســتبعادها رفــض، حيــث تــم التوصــل إلــى اتفــاق تضمنتــه 
الفقــرة)7( مــن المــادة )69(، يقضــي بــأن تســتبعد الأدلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالوســائل غيــر 
القانونيــة، والتــي تُشَــكِّل خرقــاً للنظــام الأساســي أو لحقــوق الإنســان المعتــرف بهــا دوليــاً، وذلــك 

فــي حالتيــن همــا:

من الجدير بالذكر أن نظام القانون المدني يسمح بكل الأدلة ذات الصلة.أما نظام القانون العام فيتطلب الحضور   )((

المتهم في  تنتهك حق  السمع مرئية والشهادات الخطية لأنها  يقبل بالأدلة  الشهادة،ومن ثم فهو لا  الفعلي لأداء 
استجواب الشاهد الماثل أمامه.

كانوا غير  الفيديو،لأنهم  بواسطة تسجيل  بالشهادة  لشهود معينين  السماح  الدفاع  تادك، طلب  تاسكو  في قضية   )((

راغبين بالمجيء إلى المحكمة. وفي البداية لم تعتقد المحكمة أن قواعد المحكمة تغطي بشكل خاص إعطاء شهادة 
بواسطة الفيديو، ورغم ذلك وبسبب الظروف الاستثنائية المرافقة لإجراءات المحاكمة وطالما أن النزاع لا يزال 
مستمراً أو لم ينته إلا مؤخراً، أرادت الهيئة لمصلحة العدالة أن تكون أكثر مرونة وأن تسعى لتقدم للأطراف 

الفرص لإعطاء الدليل عن طريق الفيديو.
Faiza Patel King, Anne Marie La Rosa, International Criminal Tribunal For The 

Former Yugoslavia- Current Survey- 1994-1996, E.J.I.L., Vol.8, P.21. 
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إذا كان الانتهاك يثير شكاً كبيرًا في موثوقية الأدلة.أ. 

إذا كان قبــول هــذه الأدلــة يمــس نزاهــة التدابيــر، ويكــون مــن شــأنه أن يلحــق بهــا ضــرراً ب. 
بالغــاً، وهــو اتجــاه جيــد ففــي كثيــر مــن الأحيــان يصعــب الجــزم بــأن هــذه القاعــدة لهــا 
صفــة القطعيــة فــي قانــون حقــوق الإنســان أو لا. ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإن الأدلــة التــي 
ــي نــص عليهــا النظــام الأساســي للمحكمــة يجــب اســتبعادها، حتــى  تخــرق القواعــد الت
وإن كانــت تلــك القواعــد لــم تثبــت لهــا الصفــة القطعيــة بعــد فــي قانــون حقــوق الإنســان.

ثالثًا: المبادئ المتعلقة بالأدلة في قضايا العنف الجنسي:

ــة  ــة الجنائي ــية للمحكم ــداف الأساس ــن الأه ــهود م ــا والش ــة الضحاي ــروف أن حماي ــن المع م
الدوليــة والمحاكــم المؤقتــة الأخــرى، ونظــرًا للاحتمــال الكبيــر فــي وقــوع جرائــم العنــف الجنســي 
ضــد النســاء والفتيــات والأطفــال - خصوصًــا أثنــاء انــدلاع الحــرب -، أو خــلال ارتــكاب الجرائــم 
ــرًا  ــا)))((، ونظ ــة بالنظــر فيه ــص المحكم ــي تخت ــة الت ــادة الجماعي ــم الإب ــانية أو جرائ ضــد الإنس
لخطــورة هــذه الجرائــم خاصــة تلــك التــي ترتكــب علــى المســتوي الدولــي، فــإن ســكرتارية الأمــم 
المتحــدة كانــت حريصــة عنــد وضــع القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، التــي اعتمدتهــا اللجنــة 
ــأن تضــع قاعــدة خاصــة تحــدد  ــو 000)، ب ــي 0) يوني ــة ف ــة الدولي ــة للمحكمــة الجنائي التحضيري

بموجبهــا مجموعــة مــن المبــادئ التــي تتعلــق بالأدلــة فــي قضايــا العنــف الجنســي)))((. 

ففــي قضايــا العنــف الجنســي علــى المحكمــة أن تسترشــد بمجموعــة مــن المبــادئ، وتطبقهــا 
عنــد الاقتضــاء، وأهــم هــذه المبــادئ هــي)))((: 

إنــه لا يمكــن للمحكمــة أن تســتنتج وجــود الرضــي مــن أي كلمــات للضحيــة أو مــن خــلال . )
ــتخدام  ــة لاس ــة كنتيج ــة للضحي ــة والحقيقي ــة الطبيعي ــة الموافق ــدت أهلي ــلوكه ، إذا فس س

القــوة، أو التهديــد باســتخدام القــوة، أو الإكــراه، أو اســتغلال بيئــة قســرية)))((. 

إنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تســتنج وجــود الرضــا مــن أي كلمــات، أو ســلوك للضحيــة إذا . )
كان عاجــزًا عــن إعطــاء موافقــة حقيقيــة))5((. 

د. عبد القادر أحمد عبد القادر الحسناوي، المحكمة الجنائية الدولية، )القاهرة: ا دار النهضة العربية، 007) م (   )((

ط)، ص: ))).

))(  قاعدة 70 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

لوك والين، ضحايا وشهود الجرائم الدولية من حق الحماية إلى حق التعبير ، المجلة الدولية للصليب الأحمر   )((

مختار من أعداد )00) . ص 70.

))(  قاعدة 70 / أ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

)5(  قاعدة 70/ب. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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 يجــب علــى المحكمــة أن لا تســتنتج الرضــا مــن مجــرد ســكوت الضحيــة أو عــدم . )
مقاومتــه أساسًــا بشــأن العنــف الجنســي المزعــوم)))((. 

كمـا لا يجـوز للمحكمـة أن تسـتنتج مصداقيـة الضحيـة أو الشـاهد أو طبعـه، أو نزعته إلى . )
قبـول الجنـس مـن الطبيعة الجنسـية للسـلوك - السـابق أو اللاحـق- للشـاهد أو الضحية)))((.

لا تقبــل دائــرة المحكمــة أدلــة علــى الســلوك الجنســي - الســابق أو اللاحــق- للضحيــة أو . 5
الشــاهد؛ لاســتبعاد شــهادته)))((.

كمــا نــص النظــام الأساســي للمحكمتيــن الخاصتيــن بيوغســلافيا الســابقة وروانــدا علــى ذلــك 
صراحــة، وذهبــا إلــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تعقــد جلســات مغلقــة، وذلــك باعتبــار أن جلســات 
المحكمــة قــد تتــرك آثــارًا عميقــة علــى الصعيــد النفســي، وخاصة فــي قضايــا الاعتداءات الجنســية، 

والحــالات التــي تكــون الضحيــة فيهــا وجهًــا لوجــه مــع الجانــي)))((.

رابعًا: سرية الاتصالات والمعلومات المتصلة بالأدلة:

لا يمكــن إقامــة العــدل دون تعــاون ممــن لديهــم معلومــات ذات صلــة. ومــع ذلــك تــم الاعتــراف 
ــرام  ــم احت ــم أخــرى، وإحــدى هــذه القي ــاً لقي ــل دعم ــذ وقــت طوي ــة بالشــهادة من ــة المتعلق بالحصان
الأســرار المهنيــة. فمــن الأمــور المهمــة التــي تثيرهــا مســألة تقديــم الأدلــة أمــام المحاكــم الجنائيــة 
ــرة،  ــي أوضــاعٍ متفج ــل ف ــي تعم ــانية الت ــات الإنس ــض المنظم ــبة لبع ــة، وخصوصــاً بالنس الدولي
كاللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، فالشــهادة أمــام المحكمــة قــد تُعَــرِّض صاحبهــا للخطــر، وكذلــك 
ــن الأساســين  ــر بالملاحظــة أن النظامي ــا. والجدي ــي حوزته ــي ف ــة الت ــم الأدل ــبة لتقدي ــال بالنس الح
لمحكمتــي نورمبــرغ وطوكيــو وقواعدهــا الإجرائيــة لــم تتطــرق إلــى هــذه المســألة، وكذلــك 
الحــال بالنســبة لمحكمتــي يوغســلافية الســابقة وروانــدا، إلا أن هــذه المســـألة أثيــرت عمليــاً أمــام 
محكمــة يوغســلافية الســابقة، وقــررت الدائــرة الابتدائيــة بوجــوب تقديــم اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر مــا بحوزتهــا مــن الأدلــة إلــى المحكمــة))5((، إلا أن اللجنــة طعنــت بالقــرار أمــام الغرفــة 

))(  قاعدة 70/ ج من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة 70/د من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة )7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  لوك والين، مرجع سابق ص 69.

)5(  لمزيد من التفاصيل حول وقائع الدعوى ينظر:

Stéphane Jeannet,Recognition of the ICRC’s long-standing rule of  confidentiality: 
An important decision by the International Tribunal for Former Yugoslavia,” 

-International Review of the Red Cross No.838,Jun,2000, pp.403-425.
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الاســتئنافية، التــي أصــدرت قــراراً عُــدَّ بمثابــة ســابقة فــي القضــاء الدولــي الجنائــي، منــح الحــق 
ــة بعــدم الإدلاء بالشــهادة)))((. للجن

 أمــا بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فقــد وفّــر نظامهــا الأساســي نظامًــا شــاملًا مفصــلًا 
مــن الضمانــات لحمايــة المعلومــات التــي تطلبهــا المحكمــة مــن إحــدى الــدول والمنظمــات الدوليــة، 
ــد تضمنــت  ــم الكشــف عنهــا)))((، فق ــرة أنهــا تضــر بأمنهــا الوطنــي إن ت والتــي تــرى هــذه الأخي
الفقــرة)5( مــن المــادة )69( مــن نظامهــا الأساســي نصــاً عامــاً حــول الامتيــازات المتعلقــة 
بالســرية، فنصــت علــى أنــه: )تحتــرم المحكمــة وتراعــى الامتيــازات المتعلقــة بالســرية وفقــاً لمــا 
هــو منصــوص عليــه فــي القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات(. وقــد أثيــرت هــذه المســألة عنــد 
ــة  ــة التحضيري ــل ”اللجن ــن قب ــة م ــات للمحكم ــة وقواعــد الإثب مناقشــة مشــروع القواعــد الإجرائي
ــدة  ــاد قاع ــر باعتم ــب الأحم ــة الصلي ــة الدولي ــت اللجن ــث طالب ــة”، حي ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
ــا  ــن خلاله ــن م ــدة يمك ــود قاع ــى وج ــرت عل ــدة أص ــر أن دولًا عدي ــة، غي ــة مُطلق ــا حماي تعطيه
للمحكمــة فــي كل قضيــة علــى حــدة أن تحــدد المعلومــات التــي ينبغــي أن تعلنهــا اللجنــة الدوليــة، 
ومــن خــلال المناقشــات تــم التوصــل إلــى حــل وســط تضمنتــه القاعــدة ))7( التــي تــم اعتمادهــا 
لاحقــاً مــن جمعيــة الــدول الأطــراف وبموجبهــا تتشــاور اللجنــة الدوليــة مــع المحكمــة، عندمــا تعتقــد 
الأخيــرة أن المعلومــات »ذات أهميــة قصــوى فــي قضيــة معينــة«، وتحتفــظ اللجنــة الدوليــة مــع 

ــة مــن عدمــه. ــك بالقــرار النهائــي بشــأن الإدلاء بالمعلومــات المطلوب ذل

وهذا ما أقرته القاعدة )7، وذلك على النحو الآتي: 

فيمــا يتعلــق بالاتصــالات والمعلومــات، حيــث يجــب أن تتمتــع الاتصــالات التــي تجــري . )

))(  أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قرارها المؤرخ 7) /999)/7م في قضية ”المدعي العام 

ضد سيفيتش وآخرين«، وجاء فيه : »بناءً على القانون الدولي العرفي تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحق 
مطلق في الاحتفاظ بسرية معلوماتها«، وانتهى قرار المحكمة إلى أن: اللجنة الدولية للصليب الأحمر كيان ونظام 
للصليب  الدولية  اللجنة  اختصاص  وإن  الدولي.  القانون  في  دولية ووضع خاص  قانونية  ولها شخصية  فريد، 
الأساسي  والنظام  الإضافيين  والبروتوكولين  جنيف،  اتفاقيات  بمقتضى  المسلح  النزاع  بحماية ضحايا  الأحمر 
للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يمثل »مصلحة عامة قوية«. كما إن قدرة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على تنفيذ ذلك الاختصاص يتوقف على استعداد الأطراف المتحاربة لتمكين اللجنة من الوصول إلى 
التحيز  بعدم  المتعلقة  بمبادئها  الدولية  اللجنة  التزام  بدوره على  الاستعداد  المنازعات، ويعتمد هذا  ضحايا هذه 
العام  الأمين  واعتراف  دولة   (89 قبل  اتفاقيات جنيف من  التصديق على  فإن  السرية. وعليه  وقاعدة  والحياد 
للأمم المتحدة بالدور الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في العلاقات الدولية، والممارسة التاريخية والآراء 
القانون  لقاعدة  دفعة  تعطي  للصليب الأحمر،  الدولية  اللجنة  فيما يخص سرية  الدول  تعبر عنها  التي  الرسمية 

الدولي العرفي التي تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقا مطلقاً في عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بعملها.
Prosecutor v.Sevevitc and other, Sentencing Judgement, Case No IT-95-P.

التحقيق  لجان  لتاريخ  دراسة  مع  الأساسي  ونظامها  نشأتها  الدولية  الجنائية  المحكمة  بسيوني،  محمود شريف   )((

الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة، ) القاهرة: مطابع روز اليوسف الجديدة، )00)م( ط) ص :79).
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ــوز  ــرية ولا يج ــي بالس ــاره القانون ــخص ومستش ــن الش ــة بي ــة المهني ــار العلاق ــي إط ف
إفشــاؤها إلا فــي حالتيــن، الأولــى: إذا وافــق الشــخص كتابيًــا علــى إفشــاء هــذه العلاقــة، 

ــا عــن مضمــون الاتصــالات لطــرف ثالــث.  ــة: إذا كشــف الشــخص طوعً والثاني

ســرية الاتصــالات التــي جــرت فــي إطــار العلاقــة المهنيــة بيــن الشــخص وطبيبــه، أو . )
ــد  ــه، أو أح ــاني، أو محامي ــه النفس ــة، أو طبيب ــراض العقلي ــي الأم ــه المتخصــص ف طبيب
ــك الديــن.  ــذي يعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن ممارســة ذل رجــال الديــن كالاعتــراف المقــدس ال

ســرية المعلومــات، أو الوثائــق، أو الأدلــة التــي تحصــل عليهــا لجنــة الصليــب الأحمــر . )
الدوليــة، أثنــاء أدائهــا لمهامهــا. ولا يجــوز إفشــاؤها مــن مســؤول، أو موظــف لــدى لجنــة 

الصليــب الأحمــر الدوليــة، إلا فــي حالتيــن همــا: 

الأولــى: عــدم اعتــراض لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة كتابيًــا علــى الإفشــاء بعــد 	 
مشــاورات، أو إذا تنازلــت عــن هــذا الحــق.

الثانيــة: إذا كانــت هــذه المعلومــات، أو الوثائــق، أو غيرهــا مــن الأدلــة الــواردة فــي 	 
البيانــات العلنيــة. 

وعلــى أيــة حــال عندمــا تكــون بحــوزة المدعــي العــام مــواد أو معلومــات جــرى كتمانهــا، . )
ــة، دون  ــرار أو المحاكم ــاء جلســة الإق ــي أثن ــة ف ــا كأدل ــد تقديمه ــا بع ــه لا يجــوز فيم فإن
الكشــف عنهــا مســبقًا للمتهــم بالشــكل الملائــم، وهــو الأمــر المقــرر أيضًــا فــي حالــة كــون 
المــواد أو المعلومــات بحــوزة الدفــاع وتــم كتمانهــا عــن المدعــي العــام، فإنــه لا يجــوز 
بعــد ذلــك تقديمهــا كأدلــة فــي جلســة الإقــرار أو المحاكمــة، إلا بعــد الكشــف عنهــا مســبقًا 

للمدعــي العــام بالشــكل الملائــم)))((. 

ــة  ــت منظمــات دولي ــح لمنظمــات أخــرى، ســواء كان ــم تمن ــة ل ــر بالذكــر أن هــذه المزي وجدي
حكوميــة مثــل المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة أو غيــر حكوميــة مثــل 
ــب بهــا؛ لأن المعاملــة  منظمــة أطبــاء بــلا حــدود. وقــد أثــارت ردود أفعــال متباينــة، فمنهــم مــن رَحَّ
الاســتثنائية التــي منحــت للجنــة الدوليــة تعكــس تقديــر الــدول لوضعهــا ودورهــا الفريــد فــي العالــم. 
وإن القاعــدة ))7( تُشَــكِّل حجــر الزاويــة لحصانــة اللجنــة فيمــا يخــص الإدلاء بشــهادة منتســبيها 
فــي المســتقبل. فــي حيــن ذهــب رأي آخــر إلــى عــدم اتســاق هــذه الخصوصيــة مــع مبــادئ العدالــة 
المقبولــة عمومــاً، كونهــا تســير فــي صــورة معاكســة للمقدمــة المنطقيــة التــي تتطلــب بــذل أقصــى 
الجهــود لتحقيــق العدالــة، وخصوصــاً فــي حالــة الجرائــم الدوليــة، التــي يرجــح أن تكــون خطيــرة 

قاعدة 5/)8 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )((
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ومُرعبــة. وأن تكــون فــي الســياق الــذي تكــون فيــه أدلــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر غالبــاً 
مطلوبــة بأقصــى درجــة. وممــا يزيــد مــن صعوبــة الأمــر أنــه ربمــا توجــد قضايــا يكــون فيهــا دليــل 
ــى  ــادر عل ــد الق ــه الوحي ــم، أو هــو الأســوأ؛ لأن ــة المته ــر لإدان ــد المتوف ــة هــو الوحي ــة الدولي اللجن

تبرئــة متهــم بــريء)))((.

إلا أن الامتيــازات المتعلقــة بِسِــر المهنــة عمومــاً مُعتــرفٌ بهــا فــي الكثيــر مــن القوانيــن الجنائية 
الوطنيــة، وهــي تنبــع مــن الاعتــراف بحقيقــة أن حمايــة مصالــح معينــة مــن خــلال احتــرام الســرية، 
يمكــن فــي حــالات محــددة أن تفــوق فــي أهميتهــا مصلحــة الإدلاء بالشــهادة، أو تقديــم المعلومــات 
ــام  ــل وتحظــر أيضــا - قي ــرة - ب ــة كثي ــن وطني ــال لا تشــجع قواني ــى ســبيل المث بشــكل كامــل. فعل
المحاميــن والأطبــاء بتقديــم الشــهادة بشــأن الاتصــالات الســرية مــع الموكليــن والمرضــى، وذلــك 
مــن أجــل تشــجيع التبــادل الحــر والكامــل لهــذه المعلومــات فيمــا بينهــم. وبمــا أن حمايــة الســرية 
تعــد ضروريــة لقــدرة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي ظــل القانــون 
الدولــي الإنســاني، مــن أجــل حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الحاليــة والمســتقبلية، فــإن هــذا 
الامتيــاز ســيكون ضروريــاً لهــا إذا كان الدليــل الــذي بحوزتهــا ليــس علــى قــدرٍ كبيــر مــن الأهميــة، 
شــريطة احتــرام الشــروط والقيــود التــي تتطلبهــا القاعــدة))7(، وأن لا يســتخدم بشــكل مطلــق كمــا 

طالبــت بــه اللجنــة ابتــداءً. 

خامسًا: الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع:

مــن القواعــد المقــررة لضمــان الحــق فــي الدفــاع وعــدم الإخــلال بــه، أن مــن حــق الدفــاع أن 
يقــدم الأدلــة والدفــوع التــي مــن صالــح الشــخص الــذي يدافــع عنــه، وذلــك فــي ضــوء القاعــدة 79، 

علــى النحــو الآتــي: 

ــدم وجــود . ) ــل بع ــم دلي ــى تقدي ــه عل ــام بعزم ــاع أن يخطــر المدعــي الع ــن حــق الدف إن م
المتهــم فــي مــكان الجريمــة، مــع تحديــد المــكان أو الأماكــن التــي يدعــي المتهــم أنــه كان 
موجــودًا فيهــا وقــت وقــوع الجريمــة موضــوع المحاكمــة، وأســماء الشــهود، وأيــة أدلــة 

أخــرى تتعلــق بذلــك.

ــاع . ) ــبب امتن ــى س ــتناد إل ــى الاس ــه عل ــام بعزم ــي الع ــاع أن يخطــر المدع ــن حــق الدف م
ــك. ــي ذل ــا ف ــتند إليه ــي يس ــة الت ــي الأدل ــددًا ف ــة، مح ــئولية الجنائي المس

لمزيد من التفاصيل حول تلك الآراء، ينظر:  )((

Gabor Ronna, The ICRC privilege not to testify: Confidentiality in action ,International 

Review of the Red Cross,March 2002,Vol.84, No.845,pp.211-213.
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ويجــب أن يوجــه الإخطــار للمدعــي العــام قبــل فتــرة كافيــة حتــى يتمكــن المدعــي العــام مــن 
ــائل  ــارة المس ــي إث ــه ف ــن حق ــد م ــذا لا يح ــار ه ــدم الإخط ــك)))((، وع ــى ذل ــرد عل ــر وال التحضي
ــع  ــك م ــي هــذا الخصــوص، وكل ذل ــة ف ــة اللازم ــم الأدل ــة، وتقدي ــوع الجريم ــكان وق ــة بم المتعلق

ــة أخــرى.  ــة أدل حفــظ حــق إحــدى الدوائــر مــن إعطــاء أمــر بكشــف أي

المطلب الثاني: شهادة الشهود)))(( 

أولًا: مفهوم الشهادة:

الشــهادة تعنــي إثبــات واقعــة معينــة مــن خــلال مــا يقولــه أحــد الأشــخاص عما شــاهده أو ســمعه 
أو أدركــه بحواســه عــن هــذه الواقعــة بطريقــة مباشــرة. ومــن المقــرر فــي التشــريعات الوطنيــة أن 
ــراه الشــاهد ببصــره، أو ســمعه أو إدراكــه بحواســه الأخــرى، وهــو  ــى مــا ي الشــهادة تنصــب عل
مــا يطلــق عليــه الشــهادة المباشــرة. وعليــه لا يجــوز أن تتنــاول الشــهادة آراء الشــاهد أو معتقداتــه 
الشــخصية أو تقديــره لجســامة الواقعــة أو مســؤولية المتهــم، لأن الشــهادة هــي محــض أخبــار عــن 

مشــاهدة وعيــان لا عــن تخميــن وحســبان)))((.

وهنــاك فــرق بيــن الشــهادة المباشــرة الســابق الإشــارة إليهــا والشــهادة الســماعية، فالأخيــرة 
تنصــب علــى روايــة ســمعها الشــاهد بطريقــة غيــر مباشــرة نقــلًا عــن شــخص آخــر وهــي عــادة لا 
تكــون موضــع ثقــة؛ لأنهــا معرضــة للتحريــف ويشــوبها الشــك. وهــذه الشــهادة لا يمكــن اعتبارهــا 
وحدهــا دليــلًا كافيًــا فــي الدعــوى، وإن كان يمكــن أن تعتمــد عليهــا المحكمــة لتعزيــز أدلــة أخــرى، 
فــإذا اعتمــدت المحكمــة الشــهادة الســماعية وحدهــا كان حكمهــا مشــوبًا بالفســاد فــي الاســتدلال)))((.

يراجع في ذلك أيضًا القاعدة 80 والتي تضمنت الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسئولية الجنائية   )((

بموجب فقرة ) من المادة )) من النظام الأساسي.

من المقرر أن شهادة الشهود هي من أدلة الإثبات الجنائي، وهى تختلف عن الكتابة التي تعد الطريق العادي   )((

للإثبات المدني؛ فالإثبات الجنائي ينصب عادة على حوادث عابرة تقع فجأة ولا يسبقها اتفاق أو تراض، حيث 
إن الإثبات المدني ينصب في العادة على إثبات واقعة يلتقي فيها الإيجاب والقبول، وهذه الواقعة مرتبة ومعدة 

مقدمًا:رءوف عبيد، مرجع سابق، ص 55).

أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ) القاهرة : دار النهضة العربية، )98)م ( ط) ، ص:   )((

.(69

وعلى أية حال فإن الشهادة السماعية لا يجيزها القانون الأنجلوسكسوني، وهي غير مقبولة في الشريعة الإسلامية   )((

بكر مسعود  أبو  الدين  - علاء   ، فدع«،  فاشهد وإلا  الشمس  مثل  الشريف، »إذا علمت  النبوي  بالحديث  عملًا 
الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) بيروت لبنان : دار الكتب العلمية ، 986)م ( ط) ، ج:6، 

ص: 66).
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كمــا أن للمحكمــة أن تســتغني عــن شــهادة الشــهود فــي حالــة مــا إذا تعــذر ســماع شــهادتهم، أو 
إذا مــا اعتــرف المتهــم بالتهمــة، أو إذا لــم يتمســك المتهــم والدفــاع بســماع شــهادتهم)))((.

وجديــر بالذكــر أنــه يوجــد اعتمــاد كبيــر علــى الشــهادة الشــفهية للشــهود الماثليــن أمــام المحكمة 
ــلافيا  ــة ليوغس ــة الدولي ــة الجنائي ــد المحكم ــك قواع ــه كذل ــت إلي ــا ذهب ــو م ــة، وه ــة الدولي الجنائي
الســابقة؛ حيــث إنهــا تعطــي الإذن لأعضائهــا للاتصــال بالشــهود؛ وذلــك لكــي تتــم عمليــة المحاكمــة 

بشــكل عــادل ومحايــد)))((. 

ثانياً: الشهادة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

لقــد نظــم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، 
الأحــكام الخاصــة بالشــهادة علــى النحــو الآتــي: 

الإعلان عن أسماء الشهود:. 1

ــى  ــوي اســتدعاءهم للشــهادة إل ــذي ين ــدم أســماء الشــهود ال ــام أن يق ــى المدعــي الع يجــب عل
الدفــاع، كمــا يقــدم لــه نســخًا مــن البيانــات التــي أدلــى بهــا هــؤلاء الشــهود ســابقًا، ويجــب أن تقــدم 
أســماء الشــهود هــذه قبــل بــدء المحاكمــة بفتــرة كافيــة؛ لكــي يتمكّــن الدفــاع مــن أن يســتعد الاســتعداد 

الكافــي للدفــاع)))((. 

كمــا يبلــغ المدعــي العــام بعــد ذلــك بأســماء شــهود إثبــات أخــرى، ويقــدم نســخًا مــن بياناتهــم 
عندمــا يتقــرر اســتدعاء هــؤلاء الشــهود)))((.

قانون  من   (6(  ،((( المادتين  كان نص  ولئن  »أنه  إلى  أحكامها  أحد  في  الليبية  العليا  المحكمة  ذهبت  حيث   )((

تستغني عن سماع شهادة  أن  الموضوع  لمحكمة  أن  المحكمة  استقر عليه قضاء هذه  الجنائية وما  الإجراءات 
الشهود في ثلاث حالات، الأولى: أن تتعذر سماع شهادتهم. والثانية: إذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه 
بالجلسة. والثالثة: إذا لم يتمسك المتهم أو دفاعه بسماع شهادتهم، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تبين الأسباب التي 
دعتها إلى رفض طلب سماع شهادة الشهود. وإذا كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد رفضت طلب 
سماع شهادة الشاهد )...( بمقولة أن سماع شهادته لا جدوى منها سوى إطالة أمد القضية، وهو قول من الحكم 
لا يصلح سببا لرفض طلب سماع شهادة الشاهد طالما كان من الثابت أن دفاع الطاعنين قد تمسك بسماعها في 
الجلسة، وبدأ استعداده لإعلان الشاهد؛ فإنها تكون قد أخلّت بحق الدفاع، ومن ثم يتعين نقض حكمها المطعون 
فيه » المحكمة العليا، طعن جنائي رقم )86/5 ق، جلسة 006)/)/7)، مجلة المحكمة العليا، س ))، ع)، ص 

.(((

)2(  - Mark Findlay, Synthesis in Trial Procedures ? The Experience of International 

Criminal Tribunals , international and comparative law Quarterly, vol. 50, 
issue.1, Jan ,2001 ,p. (0.

قاعدة )/76 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  )((

ومن المقرر في معظم التشريعات الوطنية أنه عندما تصدر غرفة الاتهام أمرًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات   )((
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ــات فــي أصولهــا، وبلغــة يفهمهــا المتهــم ويتحــدث بهــا  ــات شــهود الإثب ــاح بيان ويجــب أن تت
ــدًا)))((. جي

الإدلاء بالشهادة:. 2

يجــب قبــل أن يدلــي الشــاهد بشــهادته أن يتعهــد بالتــزام الصــدق فــي تقديــم الأدلــة إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك وفقًــا للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، وقــد حــددت القاعــدة 
66 صيغــة التعهــد الرســمي التــي يجــب أن يؤديــه كل شــاهد قبــل الإدلاء بشــهادته، وصيغــة هــذا 

التعهــد هــي: »أعلــن رســميًا أننــي ســأقول الحــق كل الحــق ولا شــيء غيــر الحــق« وهــذه الصيغــة 
تعــد بمنزلــة حلــف اليميــن الــذي يدلــي بــه الشــاهد أمــام المحاكــم الوطنيــة قبــل الإدلاء بشــهادته أمــام 

المحكمــة، علــى أنــه يشــهد بالحــق ولا يقــول إلا الحــق)))((. 

ــي عشــرة ســنة )))((، ويجــوز أن تســمح  ــر ثمان ــغ مــن العم ــد بل ويجــب أن يكــون الشــاهد ق
المحكمــة للشــخص الــذي لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة أن يدلــي بشــهادته دون أداء هــذا التعهــد الرســمي. 
ــلًا دون أداء  ــور معت ــى الأم ــه عل ــون حكم ــذي يك ــهادة الشــخص ال ــا أن تســمع ش ــا يجــوز له كم
ــة التعهــد، ويشــترط لســماع شــهادة هــؤلاء  ــه لا يفهــم طبيع ــرة أن ــد الرســمي، إذا رأت الدائ التعه
بــدون أداء التعهــد الرســمي أن يكــون كل منهــم قــادرًا علــى وصــف المســائل التــي يكــون لديــه علــم 

بهــا وأنــه يفهــم معنــي واجــب قــول الحــق)))((.

تكلف كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم بأن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب 
سماع شهادتهم أمام المحكمة )مادة 59) إجراءات ليبي(، وإذا كان للخصوم شهود لم يدرجوا في القائمة فلكلٍ 
من هؤلاء الخصوم أن يعلن شهوده بالحضور على يد محضر، كما يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن 
يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله، ولم تدرج أسمائهم 

في القائمة )مادة 60) إجراءات ليبي(.

))(  قاعدة )/76 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

مادة )8) إجراءات مصري، مادة 56) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي. كما أنه يجوز لمحكمة الموضوع   )((

الأخذ بشهادة الشاهد دون حلف اليمين متى استرسلت بثقتها واطمئنانها إليها، وقد ذهبت محكمة النقض المصرية 
إلى أنه ». . . ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في محضر الشرطة متى استرسلت بثقتها إليها وأنه وإن 
كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي 
بها الشاهد بغير حلف أنها شهادة، ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هذا الشاهد؛ إذ 
مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال«. نقض مصري ، القضية رقم 0)06)/ 67 ق، جلسة 

007)/)/5)م، مجموعة الأحكام، ص))) وما بعدها.

جدير بالذكر أن غالبية التشريعات الوطنية تتطلب بلوغ الشاهد )) عشر سنة، وإذا كان يجوز سماع شهادته على   )((

سبيل الاستدلال )مادة )8) قانون الإجراءات الجنائية المصري(، والمادة 56) من قانون الإجراءات الجنائية 
الليبي.

قاعدة ).)/66 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )((
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ويجــب علــى الدائــرة أن تحيــط الشــاهد علمًــا قبــل إدلائــه بشــهادته أن عــدم قولــه الصــدق يؤدي 
ــة بإقامــة العــدل أمــام المحكمــة،  إلــى اتهامــه بارتــكاب شــهادة الــزور، وهــي مــن الجرائــم المخل

والتــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)))((. 

والأصــل أن يدلــي الشــاهد بشــهادته أمــام المحكمــة شــخصيًا، إلا بالقــدر الــذي تتيحــه التدابيــر 
ــي  ــتراكهم ف ــهود، واش ــم والش ــي عليه ــة المجن ــة بحماي ــادة 68، والمتعلق ــا بالم ــوص عليه المنص
ــا  ــفوية أمامه ــهادة ش ــالإدلاء بش ــاهد ب ــة أن تســمح للش ــرة المحكم ــث يجــوز لدائ الإجــراءات؛ حي
بواســطة تكنولوجيــا الاتصــال المرئــي أو الاتصــال الســمعي)))((، بشــرط أن تتيــح هــذه التكنولوجيا 
ــرة  ــاع والدائ ــام والدف ــي الع ــل المدع ــن قب ــهادة م ــه بالش ــت إدلائ ــاهد وق ــتجواب الش ــة اس إمكاني

نفســها)))((. 

ــط المرئــي أو  ــطة تكنولوجيــا الرب ــترط فــي المــكان المختــار لــلإدلاء بالشــهادة بواس ويش
الســمعي، أن يتيــح شــهادة صادقــة وواضحــة وأن يكــون مناســبًا لســلامة الشــاهد وراحتــه البدنيــة 
ــة)))((.  ــم المحكم ــاعدة قل ــك بمس ــل ذل ــرة أن تكف ــى الدائ ــه، وعل ــه وخصوصيت ــية وكرامت والنفس

ــا للمــادة )/69 أن تســمح بتقديــم شــهادة الشــاهد مســجلة ســلفًا  ويجــوز للدائــرة الابتدائيــة وفقً
بالوســائط المرئيــة أو الســمعية أو تقديــم المحاضــر المكتوبــة أو غيرهــا مــن الأدلــة الموثقــة لتلــك 

الشــهادة بشــرطين))5((. 

الأول: أن يكــون كل مــن المدعــي العــام والدفــاع قــد أتيحــت لهمــا فرصــة اســتجواب الشــاهد 
ــدم الشــهادة المســجلة ســلفًا أمــام  ــذي ق ــول الشــاهد ال ــة عــدم مث خــلال تســجيل الشــهادة، فــي حال

الدائــرة الابتدائيــة. 

الثانــي: عــدم اعتــراض الشــاهد الــذي قــدم الشــهادة المســجلة ســلفًا علــى تقديــم هــذه الشــهادة 
ــرة المحكمــة  ــاع ودائ ــة، وإتاحــة الفرصــة للمدعــي العــام والدف ــرة الابتدائي ــه أمــام الدائ ــد مثول عن

ــاء الإجــراءات. لاســتجوابه أثن

مادة )/70 أ من النظام الأساسي، والقاعدة )/66 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.  )((

وقد أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )ليوغسلافيا السابقة( الاستماع إلى شهادة الشاهد عبر شبكة   )((

اتصال الفيديو للشهود العاجزين عن المثول أمامها، أو غير الراغبين في أداء الشاهدة في محاكمة علنية، وفي 
هذه الحالة تمضي المحكمة في إجراءاتها، وكأن الشاهد موجود في قاعة المحكمة.

Andre Klip, Witnesses Before the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, International Review of penal law, vol, 67, (996. p. (90.

))(  قاعدة )/67 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة )/67 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

)5(  القاعدة 68 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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ــى الإدلاء  ــره عل ــة أن تجب ــق المحكم ــن ح ــإن م ــهادة ف ــن الإدلاء بالش ــاهد ع ــع الش وإذا امتن
ــم ينــص النظــام الأساســي والقواعــد علــى غيــر ذلــك)))((، وتنطبــق القاعــدة )7)  بشــهادته مــا ل
علــى الشــاهد الــذي يمثــل أمــام المحكمــة ويجــوز إجبــاره علــى الإدلاء بشــهادته بمقتضــي الفقــرة 

) مــن القاعــدة )7))))((. 

ــا الشــهود  ــي به ــي يدل ــةً للشــهادة الت ــة ســلطةً تقديري ــرة الابتدائي ــإن للدائ ــة حــال، ف ــى أي وعل
ــم.  ــا الشــهود بأقواله ــى فيه ــي أدل ــي ضــوء الظــروف الت ــا، ف أمامه

تجريم الشاهد لنفسه. 3

يجــب إبــلاغ الشــاهد بأحــكام القاعــدة 90) والمتضمنــة ضــرورة إحاطــة الشــاهد بالاعتــراض 
علــى الإدلاء بأيــة إفــادة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تجريمــه، علــى أن يكــون الإبــلاغ بلغــةٍ يجيدهــا 
ــذه  ــلاغ الشــاهد بأحــكام ه ــرة بإب ــوم الدائ ــم إبلاغــه تق ــد ت ــن ق ــم يك ــإذا ل ــا، ف ــم به الشــخص ويتكل

القاعــدة قبــل أداء الشــهادة.

ــاء  ــه أثن ــي توجــه إلي ــة عــن الســؤال أو الأســئلة الت ــب مــن الشــاهد الإجاب ــة أن تطل وللمحكم
المحاكمــة وفــي حالــة وجــود شــهود آخريــن، يجــوز لدائــرة المحكمــة أن تطلــب مــن الشــاهد الإجابة 
علــى تلــك الأســئلة، بعــد أن تؤكــد للشــاهد أن الأدلــة التــي يقدمهــا ســتبقى ســرية ولــن يتــم الكشــف 
عنهــا للجمهــور ولا لأيــة دولــة، ولــن تســتخدم بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ضــد الشــخص 
ــن  ــن 70، )7 والمتعلقتي ــب المادتي ــة، إلا بموج ــا المحكم ــة ترفعه ــوى لاحق ــة دع ــي أي ــي ف المعن

بالأفعــال الإجراميــة المخلــة بإقامــة العــدل، والمعاقبــة علــى ســوء الســلوك أمــام المحكمــة.

وعلــى أيــة حــال يجــب أن تقــدم ضمانــات للشــاهد، فــإذا مــا انتهــت الدائــرة إلــى عــدم ملاءمــة 
ــم  ــة تجري ــت الإجاب ــة عــن الســؤال، إذا احتمل ــه الإجاب ــب من ــا لا تطل ــات فإنه ــذه الضمان ــم ه تقدي

))(  ومن المقرر في التشريعات الوطنية أن للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو 

بإصدار أمرٍ بالقبض والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسات أخرى، 
وإذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه 
في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد عن 00) جنيه، )مادة )/77) و)8) من قانون الإجراءات الجنائية 

المصري(، كما تراجع في هذا الخصوص المادتان: 60) عقوبات ليبي، و57) إجراءات ليبي.

))(  تنص القاعدة )/)7) على أنه »عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي 

من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 70)، ويكون ذلك الأمر مقرونًا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، 
يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا 
تجاوز ثلاثون يومًا أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه«، وعلى خلاف المحاكم الجنائية 
المحلية ليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة تحت تصرفها تستطيع من خلالها جلب الشهود للمحكمة، وهذا 

الأمر يعتبر تعقيداً لا مبرر له في عمل المحكمة.
Andre Klip, Op. Cit. p 267.
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الشــاهد)))((. 

ــة الشــاهد فــي  ــم أدل ــرة أن تأمــر بتقدي ــى الدائ ــإن عل ــات المقدمــة للشــاهد ف ــل الضمان ولتفصي
جلســة مغلقــة، وأن تأمــر بعــدم الكشــف عــن هويــة الشــاهد أو مضمــون الأدلــة المقدمــة بأيــة طريقــة 

كانــت، أو أن تأمــر بوضــع ختــم علــى ســجلات الدعــوى)))((. 

وفــي حالــة مــا إذا كانــت شــهادة الشــاهد قــد تثيــر مســائل تتعلــق بتجريــم الشــاهد لنفســه، وكان 
المدعــي العــام علــى علــم بذلــك فــإن عليــه أن يطلــب عقــد جلســة مغلقــة، ويبلــغ الدائــرة بذلــك قبــل 

أن يدلــي الشــاهد بشــهادته؛ حتــى يمكــن لهــا أن تتخــذ تدابيــر لازمــة)))((.

كمــا يجــوز للمتهــم، أو محامــي الدفــاع، أو الشــاهد إبــلاغ المدعــي، أو الدائــرة بــأن مــن شــأن 
شــهادة شــاهد مــن الشــهود أن تثيــر مســائل تتعلــق بتجريــم النفــس قبــل أن يدلــي الشــاهد بشــهادته، 

وللدائــرة أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة بهــذا الخصــوص.

وعلــى أيــة حــال إذا مــا ظهــرت مســألة تتعلــق بتجريــم الشــاهد لنفســه أثنــاء نظــر الدعــوى فــإن 
علــى الدائــرة أن توقــف الاســتماع إلــى الشــهادة، وأن تعطيــه الفرصــة للحصــول علــى المشــورة 

القانونيــة بنــاءً علــى طلبــه)))((. 

وفــي حالــة مــا إذا مثــل شــاهد أمــام المحكمــة، وكان زوجًــا، أو طفــلًا، أو أحــد أبــوي المتهــم؛ 
ــم المتهــم، وإن كان  ــد تــؤدي إلــى تجري ــادة ق ــة إف ــه الإدلاء بأي فــلا يجــوز للدائــرة أن تشــترط علي

للشــاهد أن يختــار الإدلاء بإفــادةٍ مــن هــذا النــوع))5((. 

))(  قاعدة 5/6/)7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة 7/)7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

))(  قاعدة 8/)7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة 0)/)7 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

)5(  قاعدة )/75 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ومن المقرر في التشريعات الوطنية أنه يجوز أن يمتنع عن 

أداء الشاهدة ضد المتهم أصوله وفروعه، وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة 
الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد، أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان 

هو المبلّغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى )مادة 86) إجراءات مصري، و59) إجراءات ليبي(.
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المطلب الثالث: الاعتراف بالذنب

أولا: ماهية الاعتراف:

لــم يــرد تعريــف محــدد للاعتــراف فــي الإجــراءات الجنائيــة علــى المســتوى الوطنــي، حيــث 
تــرك المشــرع مســألة التعريــف للفقــه، كمــا لــم يــرد تعريــف للاعتــراف بالذنــب مــن المتهــم فــي 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ حيــث اكتفــى هــذا النظــام بوضــع الأحــكام الخاصــة 

للإجــراءات التــي تتخــذ بشــأن اعتــراف المتهــم بالذنــب، وهــو مــا ســنعرض لــه فــي حينــه. 

وقــد عُــرّف الاعتــراف بأنــه إقــرار المتهــم علــى نفســه بارتــكاب الوقائــع المكونــة للجريمــة 
كلهــا أو بعضهــا)))((، واعتــراف المتهــم بهــذا المعنــى يختلــف عــن أقوالــه التــي قــد يســتفاد منهــا 
ضمنيًــا ارتكابــه الفعــل الإجرامــي المنســوب إليــه، طالمــا أن هــذه الأقــوال لــم تكــن صريحــة فــي 
دلالتهــا علــى ارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه؛ إذ يلــزم فــي الاعتــراف أن يكون واضحًــا وصريحًا 
فــي الوقــت ذاتــه، وهــذا مــا أكدتــه أحــكام القضــاء؛ حيــث ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة إلــى أن 
الاعتــراف هــو مــا كان نصًــا فــي اقتــراف الجريمــة، وبالتالــي لا يعــد اعترافًــا قــول المتهــم أنــه مــا 

دام المســدس قــد ضبــط بمســكنه فهــو ملكــه)))((. 

وعلــى المســتوى الدولــي يلاحــظ عــدم النــص علــى الاعتــراف فــي النظــام الأساســي وقواعــد 
الإجــراءات لــكلٍ مــن محكمتــي نورمبــرغ وطوكيــو. وعلــى الرغــم مــن أن النظــام الأساســي لــكل 
ــا  ــم تنظيمه ــه ت ــه أيضــاً، إلا أن أحكام ــم ينصــا علي ــدا ل ــي يوغســلافية الســابقة وروان مــن محكمت
بموجــب القاعــدة)85( مــن قواعــد الإجــراءات وقواعــد الإثبــات لــكل منهمــا. فــي حيــن تــم إدراجــه 

فــي صلــب النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث عالجتــه المــادة )65(.

ــة  ــراء صفق ــة إج ــي إمكاني ــراف، ه ــدد الاعت ــرت بص ــي أُثي ــاكل الت ــرز المش ــن أب ــل م ولع
الإقــرار بالذنــب علــى تُهَــمٍ أقــل، وهــو أســلوبٌ معمــول بــه فــي نظــام القانــون العــام، الــذي بموجبــه 
تُمَثِّــلْ الدعــوى الجنائيــة نزاعــاً بيــن طرفيــن همــا الادعــاء والدفــاع، ويمكــن تســويته مــن خــلال 
ــر المتهــم بالذنــب مقابــل إســقاط بعــض  ــاء المحاكمــة، بــأن يتفــق الطرفــان علــى أن يُقِ صفقــة أثن
التُهــم الموجهــة إليــه، أو الوعــد بتخفيــض العقوبــة أو كليهمــا معــاً. وعلــى الرغــم مــن أن أول تقريــرٍ 
ســنويٍ لمحكمــة يوغســلافية الســابقة إلــى مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة صــرّح 

))(  يتميّز الاعتراف عن الشهادة بأن الاعتراف يمثّل إقرارًا بنسبة الوقائع إلى المتهم المعترف، فإذا لم يكن مضمون 

الاعتراف قد نسبه المتهم إلى نفسه فلا يعد اعترافًا، وعليه لا يعد اعترافًا ما يصدر من المتهم إلى غيره من 
المتهمين، وإنما يُعد من باب الشهادة بالمعني الواسع. راجع:أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات 

الجنائية، مرجع سابق، ص: ))).

))(  نقض 8) مارس 968) مجموعة الأحكام س9)، رقم )6.
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ــب جــرى  ــرار بالذن ــة)))((، إلا أن أول إق ــي قواعــد المحكم ــكانٌ ف ــه م ــس ل ــذا الإجــراء لي ــأن ه ب
أمامهــا كان نتيجــة مُســاومة بيــن الدفــاع ودائــرة المدعــي العــام)))((، كمــا إن التطبيقــات اللاحقــة 
تشــير إلــى أن المحكمــة لــم تَــزَل مســتمرة فــي الأخــذ بــه)))((، وكذلــك فــإن التطبيقــات القضائيــة 

الصــادرة عــن محكمــة روانــدا تشــير إلــى أخذهــا بهــذا الأســلوب أيضــاً)))((.

وعنــد مناقشــة مشــروع النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كان هنالــك رأيٌ يدعــو 
إلــى الأخــذ بــه؛ لأنــه يســهل مهمــة المحكمــة مــن خــلال تشــجيع المتهميــن علــى الاعتــراف))5((. 
ــدم  ــى ع ــةً عل ــام صراح ــص النظ ــد ن ــك فق ــوب، ولذل ــب المطل ــقَ الترحي ــم يل ــرأي ل ــذا ال ــن ه لك
الاعتــداد بــه، حيــث نصــت الفقــرة )5( مــن المــادة )65(علــى أنــه: )-5 لا تكــون المحكمــة مُلْزَمــة 
بأيــة مناقشــات تجــرى بيــن المدعــي العــام والدفــاع بشــأن تعديــل التهــم أو الاعتــراف بالذنــب، أو 

العقوبــة الواجــب توقيعهــا(.

ــي  ــاومة الت ــذه المس ــة، فه ــة الدولي ــة الجنائي ــام الأساســي للمحكم ــو النظ ــل واضع ــناً فع وحس
ــة  ــي مرحل ــراكها ف ــي شِ ــاع المتهــم ف ــاع - إيق يحــاول المدعــي العــام- بالتعــاون مــع محامــي الدف
ــد مــن أخطــر المثالــب التــي تُؤخــذ  ــة القانونيــة، ويُعَ ــم العدال المحاكمــة تتناقــض مــع أبســط مفاهي

ــه. ــي تأخــذ ب ــدان الت ــي البل ــي ف ــى النظــام القضائ عل

)1( Annual report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible 

for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory 
of the Former Yugoslavia since-1991, A/49/342, 29 August 1994, p.24.

)2( Prosecutor v. Erdemovic, Sentencing Judgement, Case No.IT-96-22-Tbis, 5 March 
(998.

حيث أقر العديد من المتهمون بالذنب نتيجة مساومة بينهم وبين دائرة المدعي العام،كما هو الحال في قضية«   )((

المدعي العام ضد بالينا بلاسيتش »-رئيسة جمهورية صربيسكا.
الجمعية العامة لأمم المتحدة-تقرير الأمين العام عن أعمال المنظمة لسنة )00)-الوثيقة رقم )A\58\1(-ص)).

كما هو الحال في قضية« المدعي العام ضد عمر سيرو شاغو« الرئيس السابق لمليشيا الإنتراهاموي، حيث   )((

أذنت الدائرة الابتدائية الأولى لمحكمة رواندا للمدعية العامة بسحب إحدى التهم الخمسة الموجهة إليه،وأقر المتهم 
بـأربعة،بناءً على اتفاق وقعه شخصياً هو ومحاميه.وهكذا حكمت المحكمة عليه بالسجن لفترة واحدة مدتها )5)( 

سنة، آخذة بالاعتبار عدة ظروف مخففة،أبرزها تعاونه مع المحكمة.
Prosecutor v.Omar Sero Shago, Sentencing Judgement, Case No.ITCR-98-39-S 

)5( Dirk Ryneveld, Q.C.And Daryl A.Mundis, -The Changing Face of International 

Criminal Law -The International Centre for Criminal Law, Reform and Criminal 
Justice Policy – selected papers Jan ,2001.p.5 
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ثانيًا: شروط الاعتراف:

يشترط في الاعتراف كدليل من أدلة الإثبات أمام المحكمة عدة شروط أهمها:

أن يدلــي المتهــم بالاعتــراف وهــو فــي كامــل إرادتــه وإدراكــه؛ فالاعتــراف الصــادر مــن . )
ــات. كالاعتــراف الصــادر تحــت  ــة الإثب ــل مــن أدل ــه كدلي ــد ب ــد الإرادة لا يعت المتهــم فاق
ــي  ــام الأساس ــره النظ ــا أق ــو م ــة، وه ــرة واعي ــه صــدر دون إرادة ح ــدر؛ لأن ــر مخ تأثي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب المــادة )/65أ والتــي تطلبــت مــن الدائــرة الابتدائيــة 
التــي اعتــرف المتهــم أمامهــا بالذنــب أن تبــت فيمــا إذا كان المتهــم يفهــم طبيعــة ونتائــج 
الاعتــراف بالذنــب أم لا، إذ مــن الطبيعــي أن المتهــم الــذي يصــدر منــه الاعتــراف دون 

إرادة حــرة واعيــة فإنــه لا يفهــم طبيعــة ونتائــج اعترافــه.

ــت . ) ــد أوجب ــة ق ــة الدولي ــة الجنائي ــن النظــام الأساســي للمحكم ــادة 8/)6 م ــإن الم ــك ف لذل
ــي ســبق  ــم الت ــم الته ــى المته ــو عل ــة أن تتل ــة المحاكم ــل بداي ــة قب ــرة الابتدائي ــى الدائ عل
أن اعتمدتهــا الدائــرة التمهيديــة، كمــا يجــب أن تتأكــد مــن أن المتهــم يفهــم طبيعــة التهــم 

ــب)))((.  ــر مذن ــه غي ــع بأن ــب، أو للدف ــراف بالذن ــه الفرصــة للاعت ــا أن تعطي وعليه

كمــا يلــزم أن تكــون إرادة المتهــم ســليمةً لــم يباشــر عليهــا أي ضغــط مــن الضغــوط التــي . )
تعيبهــا كالإكــراه أو التهديــد، وهــذا مــا أقرتــه المــادة )/65 ب، والتــي تطلبــت مــن الدائــرة 
ــا عــن المتهــم بعــد تشــاور  ــد صــدر طوعً ــراف ق ــت فيمــا إذا كان الاعت ــة أن تب الابتدائي

كاف مــع محامــي الدفــاع.

ــر الإكــراه هــو مــن . ) ــراف، وصــدوره تحــت تأثي ــع ببطــلان الاعت ــرر أن الدف ومــن المق
الدفــوع الجوهريــة، والتــي يتعيــن علــى محكمــة الموضــوع مناقشــته والــرد عليــه، ســواءً 
كان قــد دفــع بــه مــن المتهــم أو مــن متهــم آخــر فــي الدعــوى، مــادام قــد عــوّل فــي قضائــه 

بالإدانــة علــى ذلــك الاعتــراف.

ومــن المقــرّر أيضًــا أن مجــرد الخــوف لا يكفــي لإبطــال الاعتــراف الصــادر مــن المتهــم . 5
مــا لــم يكــن هــذا الخــوف وليــد أمــر غيــر مشــروع، حيــث يعتــد بالاعتــراف الــذي يكــون 
مبعثــه الخــوف مــن الاعتــداء والإهانــة مــن ســلطان رجــل الشــرطة، مــا دام هــذا الســلطان 

لــم يســتطل فــي الواقــع بــأذى - مــادي أو معنــوي- إلــى المتهــم.

يجــب أن يكــون الاعتــراف محــددًا وواضحًــا لا لبــس فيــه ولا غمــوض، وأن يكــون واردًا . 6

)1( Henri, Bosly, Admission of Guilt before the ICC and in Continental Systems. JICJ. 2. 
)2004(P 1041
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علــى الواقعــة المنســوبة للمتهــم. وعليــه فإنــه لا يصــح التعويــل علــى الاعتــراف الغامض، 
أو الــذي يحتمــل أكثــر مــن معنــى. وفــي هــذا قــد ذهبــت محكمــة النقــض المصريــة إلــى 
أنــه لا يلــزم لوضــوح الاعتــراف اســتعمال عبــارات معينــة فــي صيغــة الاعتــراف، بــل 

يكفــي أن تحمــل أقــوال المتهــم معنــى الاعتــراف بشــكل لا يحتمــل التأويــل. 

يجــب أن يكــون الاعتــراف قــد صــدر بنــاءً علــى إجــراءات صحيحــة، بمعنــي أن لا يكــون . 7
ــراف، كان يصــدر  ــل هــذا الاعت ــد بمث ــث لا يُعت ــة؛ حي ــراف ثمــرة إجــراءات باطل الاعت

نتيجــةً لاســتجواب باطــل بســبب تحليــف المتهــم اليميــن.

ــراف . 8 ــون الاعت ــس القضــاء، أي أن يك ــي مجل ــد صــدر ف ــراف ق ــون الاعت يجــب أن يك
ــرده أن يكــون ســببًا  ــي الجلســة صــح بمف ــه ف ــى اعتراف ــم عل ــإذا أصــرّ المته ــا، ف قضائيً

ــة)))((.  ــذه الحال ــي ه ــهود ف ــماع الش ــه لس ــرورة مع ــة ولا ض للإدان

هــذا وقــد عالــج النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أحــكام الاعتــراف بالذنــب . 9
ــراف يعــد  ــإن هــذا الاعت ــي ف ــة، وبالتال ــرة الابتدائي ــم أمــام المحكمــة وهــي الدائ ــذي يت ال
ــا طالمــا أقــر بــه المتهــم أمــام الدائــرة الابتدائيــة وفــق الإجــراءات التــي  ــا قضائيً اعترافً

ــه.  حددتهــا المــادة 65 مــن هــذا النظــام والــذي ســنعرض ل

ثالثًا: الإجراءات عند الاعتراف بالذنب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

ــات  ــع ضمان ــى وض ــة عل ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــو النظ ــرص واضع ــد ح لق
بشــأن اعتــراف المتهــم بذنبــه تضمــن ســلامة صــدور هــذا الاعتــراف، باعتبــاره مــن أخطــر أدلــة 
الإثبــات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث حــددت المــادة 65 مــن هــذا النظــام الإجــراءات 
التــي يجــب أن تقــوم بهــا الدائــرة الابتدائيــة فــي حالــة اعتــراف المتهــم بالجريمــة التــي ارتكبهــا، 

وتتمثــل هــذه الإجــراءات فــي الآتــي)))((: 

أنــه إذا اعتــرف المتهــم بالذنــب، فــإن علــى الدائــرة الابتدائيــة أن تبــت فيمــا إذا كان المتهــم . )
يفهــم طبيعــة ونتائــج الاعتــراف بالذنب.

إذا اعتــرف المتهــم بالذنــب، فــإن علــى الدائــرة الابتدائيــة أن تبــت، فيمــا إذا كان الاعتراف . )
قــد صــدر طوعًــا عــن المتهــم بعــد تشــاور كاف مــع محامــي الدفاع. 

إذا اعتــرف المتهــم بالذنــب فــإن علــى الدائــرة الابتدائيــة أن تبــت فيمــا إذا كان الاعتــراف . )

))(  رءوف عبيد، المرجع السابق، ص 699.

مادة )/65 أ. ب. جـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  )((
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ــي  ــام الت ــي التهــم الموجهــة مــن المدعــي الع ــواردة ف ــع الدعــوى ال ــب تدعمــه وقائ بالذن
ــا المتهــم،  ــام ويقبله ــا المدعــي الع ــم يقدمه ــة للته ــة مــواد مكمل ــا المتهــم، وأي ــرف به يعت
ــرى  ــة أخ ــه أدل ــب تدعم ــراف بالذن ــا إذا كان الاعت ــا فيم ــة أيضً ــرة الابتدائي ــت الدائ وتب

ــل شــهادة الشــهود. يقدمهــا المدعــي العــام، أو المتهــم، مث

وعليــه يتضــح ممــا تقــدم أن النظــام الأساســي قــد يطلــب شــروطاً معينــةً لصحــة الاعتــراف 
بالذنــب، كمــا يطلــب مــن الدائــرة الابتدائيــة أن لا تســتند فــي الإدانــة علــى اعتــراف المتهــم بالذنــب 
كقاعــدة أساســية، وإنمــا حــث الدائــرة الابتدائيــة علــى البحــث عمــا إذا كان هنــاك أدلــة أخــرى، أو 
وقائــع فــي الدعــوى تدعــم اعتــراف المتهــم بالذنــب؛ أي بمعنــى أن الدائــرة الابتدائيــة لا تكتفــي فــي 
إدانــة المتهــم علــى اعترافــه، وإنمــا يجــب أن تبــت فــي هــذه الحالــة فيمــا إذا كانــت هنــاك وقائــع أو 
أدلــة أخــرى تدعــم هــذا الاعتــراف؛ فاعتــراف المتهــم وحــده، كدليــل وحيــد للإدانــة يكــون محــل 

شــك لمنافاتــه لطابــع الأشــياء ممــا يتعيــن معــه أن يتأيــد بدليــل أو اســتدلال يفيــد صدقــه)))((. 

رابعًا: سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف:

إذا كانــت النظــرة الســائدة تقليديــاً تــرى أن الاعتــراف ســيد الأدلــة، إلا أن هــذه النظــرة ســرعان 
مــا تلاشــت؛ حيــث أصبــح الاعتــراف علــى قــدم المســاواة مــع الأدلــة الأخــرى، ولــم تعــد لــه أيــة 
أفضليــةٍ عليهــا؛ بســبب مــا قــد يتطــرق إليــه مــن شــكٍ؛ إذ قــد يكــون المتهــم مدفوعــاً بأســبابٍ تجعلــه 
ينســب الفعــل إلــى نفســه علــى خــلاف الحقيقــة بــدلًا مــن غيــره؛ ولهــذا يجــب عــدم المبالغــة فــي 

الاعتمــاد عليــه والتحــرّز فــي تقديــر قيمتــه.

ــه،  ــه أو طرح ــذ ب ــي الأخ ــة ف ــلطة تقديري ــرر أن للقاضــي س ــن المق ــح م ــذا أيضــاً أصب و له
ــة أو  ــاء التحقيقــات التــي تجريهــا النياب ســواءً صــدر هــذا الاعتــراف فــي مجلــس القضــاء، أو أثن
أمــام الشــرطة؛ فهــو مــن ســلطة قاضــي الموضــوع غيــر خاضــع فــي تقديــره إلــى رقابــة محكمــة 
ــي  ــتبين للقاض ــا يس ــات)))((. كم ــي الإثب ــه ف ــه وقيمت ــر صحت ــوع تقدي ــة الموض ــض، فلمحكم النق

وقد ذهبت محكمة أمن الدولة العليا في مصر إلى أن المتهم لا يعترف إلا نادرًا وهو يحاول جاهدًا ودائمًا أن يدافع   )((

عن نفسه، وقليلًا بل نادرًا جدًا ما يعترف بوازع من الندم أو تأنيب الضمير، وقد يعترف أمام أدلة قوية تحيط به 
ولا يستطيع لها دفعًا، وقد يعترف بجريمة لم يرتكبها بدافع الولاء لينقذ أباه أو شقيقه الأكبر، وفي جرائم القتل 
والرشوة وغيرها من الجرائم التي قرر لها القانون عقوبات فادحة كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والتي لم 
يضبط لها المتهم عليه أن يقابله بغاية الحيطة والاحتراس لأن الاعتراف هنا يورد صاحبه موارد التلف، وليس 
من طبائع البشر وضد غرائز الإنسان أن يُقْبِل على موارد الهلاك طائعًا مختارًا، وصدر هذا الحكم في القضية 

المسماة بقضية الاستيراد الكبرى رقم )8) سنة )96)، وصدر الحكم بتاريخ 9). 6. )96).

))(  نقض مصري 979)/)/5، مجموعة الأحكام س 0)، رقم )9، ص ))). هذا وقد ذهبت المحكمة العليا الليبية 

إلى أنه »من المقرر أن لمحكمة الموضوع في المسائل الجنائية متى تأكدت لديها أن الاعتراف سليم مما يشوبه 
واطمأنت إليه نفسها أن تأخذ به في إدانة المتهم سواءً أكان هذا الاعتراف قد صدر لديها لأول مرة أم كان قد 
صدر أثناء التحقيق مع المتهم أو في محضر ضبط الواقعة ولو عدل عنه بعد ذلك، وكانت المحكمة المطعون في 
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ــه أن  ــا لا تعــززه كان ل ــإذا وجده ــة الأخــرى، ف ــن الأدل ــه وبي ــة بين ــن المطابق ــراف م ــة الاعت قيم
يســقط الاعتــراف مــن ميــزان حســابه، وعلــى المحكمــة أن تبيــن ســبب طرحهــا للاعتــراف وعــدم 

ــه.  اعتمادهــا علي

جديــر بالذكــر أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد أقــر ســلطة المحكمــة فــي 
ــى النحــو الآتــي)))((:  ــه أو لا تقتنــع عل تقديــر الاعتــراف، فلهــا أن تقتنــع ب

إذا اقتنعــت الدائــرة الابتدائيــة بثبــوت الاعتــراف علــى النحــو الــوارد فــي المــادة )/65 . )
جــاز لهــا أن تديــن المتهــم بتلــك الجريمــة)))((. 

وفــي حالــة مــا إذا لــم تقتنــع الدائــرة الابتدائيــة بثبــوت المســائل المشــار إليهــا فــي المــادة . )
)/65 -والتــي ســبق الإشــارة إليهــا- اعتبــرت الاعتــراف بالذنــب كان لــم يكــن، وعليهــا 

فــي هــذه الحالــة أن تأمــر بمواصلــة المحاكمــة وفقًــا لإجــراءات المحاكمــة العاديــة التــي 
ــة إلــى دائــرة ابتدائيــة  ينــص عليهــا النظــام الأساســي، كمــا يجــوز لهــا أن تحيــل القضي

أخــرى.

وعلــى أيــة حــال إذا رأت الدائــرة الابتدائيــة أنــه يلــزم تقديــم عــرض أوفــى لوقائــع الدعــوى 
ــن  ــب م ــا أن تطل ــوز له ــه يج ــم، فإن ــي عليه ــة المجن ــة مصلح ــة وبخاص ــة العدال ــا لمصلح تحقيقً
المدعــي العــام تقديــم أدلــة إضافيــة بمــا فــي ذلــك شــهادة الشــهود، كمــا أن لهــا أن تأمــر بمواصلــة 
ــذه  ــي ه ــام، وف ــذا النظ ــي ه ــا ف ــة المنصــوص عليه ــة العادي ــراءات المحاكم ــا لإج ــة وفقً المحاكم
ــة  ــل القضي ــم يكــن، ويجــوز لهــا أن تحي ــراف بالذنــب كان ل ــر الاعت ــة يكــون عليهــا أن تعتب الحال

حكمها قد ردت على دفاع الطاعن بعدم صحة الاعتراف الصادر عنه لوقوع إكراه عليه واطمأنت إلى سلامته 
وأخذت به فإنه لا يصح من بعد أن تسعي ببطلان هذا الاعتراف«، مجلة المحكمة العليا الليبية، سنة )) العدد 
4-3 طعن رقم 6)6 /))ق، ص )9). كما ذهبت إلى أنه »متى كان من المقرر أن الاعتراف باعتباره دليلًا 
من أدلة الإثبات يكفي وحدة في ثبوت الإدانة ودون اشتراط قرينة أو دليل آخر يعززه متى اطمأنت المحكمة إلى 
صحته وكان يؤدي إلى نسبة التهمة إلى الجاني سواءً استمر المتهم على الاعتراف إلى تمام المحاكمة أو نكل 
عنه أو أقربه بعد الإنكار فإن ما ينفي به الطاعن على الحكم المطعون باعتماده على الاعتراف وحده يضحي 
على غير سند من القانون« المحكمة العليا نقض جنائي 90) / )5 ق، جلسة 006)/)/8، مجلة المحكمة العليا، 

س ))، ع) ، ص 87).

))(  مادة )/)/65 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

))(  جدير بالذكر أن المتهم )Drazenierdemavic( قد أقر بالذنب واعترف بالتهمة الموجهة إليه أمام المحكمة 

من  المئات  وقتل  ألغام  إطلاق  في  وحدته  من  أخرى  مع  الاشتراك  وهي  السابقة،  ليوغسلافيا  الدولية  الجنائية 
المدنيين المسلمين البوسنيين في مزرعة )Pilica( وقد أدانته المحكمة بناءً على اعترافه وحكمت عليه بالسجن 

لمدة خمس سنوات.
Reinhold Gallmetzer & Kazuna Inomata, The Global community , Yearbook of 

international law and jurisprudence , (00(. p. (9(.
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إلــى دائــرة ابتدائيــة أخــرى)))((، ويجــوز للدائــرة الابتدائيــة بعــد شــروعها فــي الإجــراءات عنــد 
ــاع)))((.  ــام والدف ــس آراء المدعــي الع ــب أن تلتم ــراف بالذن الاعت

ومــن المقــرر أنــه عندمــا تفصــل الدائــرة الابتدائيــة فــي مســألة الإقــرار بالذنــب؛ فــإن عليهــا أن 
تجــري أســباب اتخاذهــا لقرارهــا، كمــا أن عليهــا أن تــدوّن ذلــك فــي ســجل الدعــوى)))((. 

الخاتمة:

ــي  ــاء الجنائ ــام القض ــات أم ــة الإثب ــة لأدل ــد العام ــوع القواع ــتعراضنا لموض ــلال اس ــن خ م
ــة: ــات الآتي ــج والتوصي ــا النتائ ــن لن ــي، تبيّ الدول

أولا: النتائج:

إن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة مثلهــا مثــل المحاكــم الوطنيــة تتقيّــد ببعض الضوابط الشــكلية . )
أثنــاء عقــد جلســات المحاكمــة أمــام المحكمــة، متمثلــةً فــي ضوابــط جمــع الادلــة كالشــهادة 
والاعتــراف، وتنــص قواعــد المحكمــة أيضــا علــى احتــرام حقــوق المتهميــن والضحايــا 
والشــهود. وقواعــد النظــام الأساســي وضعــت نصوصًــا تتعلــق بالأدلــة فــي قضايــا العنــف 
الجنســي؛ وذلــك مراعــاة لشــعور المجنــي عليهــم والضحايــا فــي قضايــا هــذا النــوع مــن 
الإجــرام، إلا أنهــا لــم تكــن بالقــدر الكافــي. ونصــت أيضــا علــى ضــرورة مراعــاة ســرية 
الأدلــة، وخصوصًــا إذا كان فــي الكشــف عــن هــذه الأدلــة أضــرار بمصالــح دولــة معينــة 

وأمنهــا وســلامتها.

ــة. . ) ــلطتها التقديري ــاً لس ــك وفق ــا ذل ــة ورفضه ــول الأدل ــي قب ــل ف ــة الفص ــة الكلم للمحكم
وتختلــف هــذه الســلطة - ضيقــاً أو اتســاعاً - بحســب مــا تنــص عليــه الأنظمــة الأساســية 

ــك المحاكــم  لتل

لقــد نظــم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائية الدوليــة والقواعــد الإجرائية وقواعــد الإثبات . )
الأحــكام الخاصــة بالشــهادة وإحاطتــه بالعديــد مــن الضمانــات بدايــةً مــن الإعــلان عــن 

أســماء الشــهود إلــى ضمانــات حمايــة الشــهود. 

مــن حيــث ســرية الاتصــالات والمعلومــات ذات العلاقــة بالأدلــة كالشــهادة أمــام المحكمــة . )
مــن قبــل أفــراد المنظمــات الدوليــة، حيــث أن قواعــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة اســتثنت 

))(  مادة )/65 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

))(  قاعدة 9))/ )من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

))(  قاعدة )/9)) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
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ــي  ــام الأساس ــة. والنظ ــم للمحكم ــي بحوزته ــات الت ــن الإدلاء بالمعلوم ــات م ــض الفئ بع
ــاتٍ بشــأن اعتــراف المتهــم بذنبــه تكفــل ســلامة صــدور هــذا الاعتــراف،  وضــع ضمان

باعتبــاره مــن أخطــر أدلــة الإثبــات أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

يعــد الاعتــراف أحــد أهــم الأدلــة الجنائيــة أمــام المحاكــم الدوليــة، ومــن أبــرز المشــاكل . 5
التــي أثيــرت بصــدده هــي إمكانيــة إجــراء صفقــة الإقــرار بالذنــب علــى تُهَــم أقــل، وهــو 

أســلوبٌ معمــولٌ بــه فــي نظــام القانــون العــام.

ثانيا: التوصيات :

نظــرًا لخطــورة جرائــم العنــف الجنســي، خاصــةً تلــك التــي ترتكــب أثنــاء الحــروب علــى . )
ــادة القواعــد الخاصــة التــى تتحــدّد بموجبهــا  المســتويين الدولــي والمحلــى، نوصــى بزي
المبــادئ التــي تتعلــق بالأدلــة وحمايــة الضحايــا فــي قضايــا العنــف الجنســي؛ حيــث لــم 

يُفــرد لهــا مــن النظــام إلّا نصــان مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات. 

نوصــى بتعديــل القاعــدة )7 مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات فيمــا يتعلــق بســرية . )
ــة  ــث يحــق للمحكم ــر؛ بحي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــن اللجن ــة م ــات المتحصل المعلوم
الاســتعانة بهــذه المعلومــات وعــدم اســتثنائها. وفــى المقابــل العمــل علــى فــرض ضمانــات 
لحمايــة أفــراد اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عنــد الإدلاء بشــهادتهم أمــام المحكمــة .

ــة . ) ــة الجنائي ــن النظــام الأساســي للمحكم ــادة )65( م ــن الم ــرة )5( م ــص الفق التمســك بن
ــق بعــدم اعتمــاد صفقــة الإقــرار بالذنــب التــي اعتمدتهــا بعــض الأنظمــة  ــة المتعلّ الدولي

ــا. ــر به ــى وعــدم التأث ــى والمحل ــى الدول ــى القضــاء الجنائ ــة ف الجنائي

ــا فــي الإثبــات الجنائــي نقتــرح التأكيــد علــى زيــادة . ) ــة الشــهادة وتأثيره ــرا لأهمي نظ
النصــوص المبينــة للقواعــد الخاصــة بــالإدلاء بالشــهادة والعمــل علــى زيــادة ضماناتهــا، 

ــة الشــهود . خصوصــاً حماي

والله ولى التوفيق
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Abstract:
If criminal proceedings in national legislation are brought before the 

court - especially in criminal cases - after being examined by an investigative 
authority, and the court re-investigates the evidence by itself, so as to issue 
its verdict, whether to convict or acquit, then the case of international 
criminal courts is not far from that of national courts. This is because the 
statutes of these courts have organized evidentiary materials, particularly 
with respect to confession and the testimony of witnesses.

Before discussing testimony and confessing guilt, we should show that 
it is important to examine the rules of evidence, which is the focus of trial 
proceedings. It should be noted that the statutes of international criminal 
courts have adopted such norms in different ways. The Nuremberg Statute 
did not provide for such rules, neither did the Tokyo Tribunal. This is 
because the tribunal’s procedural and evidentiary rules were subsequently 
adopted by the judges of the court. The same approach was adopted by the 
two Tribunals of the former Yugoslavia and Rwanda.

As for the Statute of the International Criminal Court, it contains only 
some of the most fundamental aspects of the evidence. The rest of these were 
contained in the rules of procedure and evidence that had been distinguished 
from their predecessors as being formulated by the Preparatory Commission 
for the International Criminal Court and adopted by the Assembly of States 
Parties as part of the Statute of the Court. Therefore, these rules are not 
established by the judges of the Court, but are binding on them.

We will limit this study to the basic topics related to evidentiary proof as 
well as the rules that regulate testimony and confession. The first part deals 
with the general laws of evidence before international criminal courts, the 
second draws on testimony before international criminal courts, and the 
third part discusses the confession of guilt. The study ends with a number 
of conclusions and recommendations

Keywords: Litigation Proceedings, Evidentiary Proof, Confession, 

Testimony of Witnesses, Rules of Procedure.

  1-16 .indd   563 6/27/19   11:28 AM


